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الذين يريدون إحراق مصر

الجزائر.. تغيير النظام السياسي أم إعادة ترتيب أوضاع المجتمع؟

■  هنـاك من يـرى أن المذبحة التـي وقعت في مدينة 
بورسعيد خلال مباراة الأهلي والمصري وراح ضحيتها 
عشـرات القتلى والمصابين، لم تكن سوى وجه آخر من 
وجوه التآمر على الثورة المصرية ومحاولة جديدة من 
المحاولات العديدة والمتواصلة لإجهاضها وتركيع الثوار 
ودفـع المصريـين للاختيار بـين ثورتهم وبـين الفوضى 
والموت والخـراب. وهناك مـن يعتقد أن هـذه الأحداث 
على دمويتها كانت نتيجة مشـاعر منفلتة لمشجعي كرة 
قـدم متعصبين سـاعدها تـراخ أمني حـال دون تفاقمها 
ووصولهـا إلى هـذا الحد مـن الإنفلات، وأنـه لا ينبغي 
القفـز فوق هـذه الحقائق وإستسـهال نظريـة المؤامرة 
لتفسـير كل ما يحدث في بر مصر الآن. كما يعتقد هولاء 
أن الذيـن يتحدثون طول الوقت عن مؤامرة تسـتهدف 
الثورة والإنقـلاب عليها لايختلفون كثيـرا في منطقهم 
عـن هؤلاء المعادين للثورة الذين يحذرون طول الوقت 

من مخطط لأسقاط الدولة المصرية وإحراق الوطن.
 لكن وبغض النظر عن حقيقة ما جرى في بورسـعيد 
وهـل كان ضمـن مؤامـرة كبـرى أم انـه حـادث حزين 
يجـب وضعـه فـي سـياقه الطبيعي، فـإن الأمـر المؤكد 
والـذي لا يخفـى على أحـد، أن ما تشـهده مصـر حاليا 
مـن إنفلات أمنـي متصاعـد وهـذا التزامـن اللافت بين 
مذبحة بورسـعيد وبين تكرار حوادث السرقة والسطو 
علـى البنوك والمؤسسـات وأعمـال الخطـف في بعض 
الشـوراع الرئيسـية بقلب القاهرة، يقول بوضوح أننا 
أمام جولة جديدة من جولات صراع مرير بين المسـتقبل 
ممثلا في الثورة وصناعها وبين الماضي متمثلا في بقايا 
نظام مبارك وعصابته. ولأن بقايا الماضي تدرك أن هذه 
معركتها الآخيرة فانها لا تتورع عن إسـتخدام كل أنواع 
الاسلحة وأشـدها إنحطاطا حتى لو كانت على حساب 
إراقـة مزيد من الدماء وإزهاق أرواح مزيد من أبناء هذا 
الوطـن الأبريـاء حتى يصلـوا إلى قناعة بـأن الرئيس 
السـاقط كان محقا حين أعلن في آخر خطاباته البليدة 

أن على الشعب أن يختار بين بقاء نظامه أو الفوضى. 
ولأن القائمـين علـى الحكم في كل مؤسسـات الدولة 
المصرية الآن هـم إمتداد أصيل لنظـام مبارك ويدركون 
جيدا أنه لا مكان لهم في مصر المسـتقبل، فانهم يبذلون 
كل ما في وسـعهم لتحويل الثورة إلى حال من الفوضى 
والإنفـلات، في مسـعى يائس لإعـادة عقارب السـاعة 
للـوراء أو علـى الاقـل إبقـاء الاوضاع علـى ماهي عليه 
بكل مـا فيها من بؤس وخراب. ومن هنا فإن ما كشـفته 
ملابسـات مذبحة بورسـعيد عـن وجود تقصيـر إن لم 
يكن تواطؤا متعمدا من قبل آجهزة الامن لم يكن مفاجئا 
ولا صادمـا، فهـذا يأتي ضمن مخطط مسـتمر منذ بداية 
الثـورة للترويـع والتخويـف وصولا لوضـع المصريين 

أمام الاختيار بين حريتهم وأمنهم. 
حجـز الزاوية في هذا المخطط هو مؤسسـات الدولة 
البوليسـية القمعية التي تعاظم دورهـا في عهد مبارك 
وتحولت الـى إخطبوط هائـل الأذرع ومتعـدد الرؤس 
فـي كل ربوع الوطن فقد كان من المفترض أن تكون هذه 

الأجهـزة الجسـر الذي سـيمر فوقـه سـيناريو توريث 
السـلطة مـن الأب لإبنـه. هـذه الأجهـزة وإن كانـت قد 
تعرضـت لضربة قاصمـة خلال الثـورة إلا أنهـا لاتزال 
فاعلـة وقويـة وقـادرة على نشـر الفوضى عبر شـبكة 
المصالـح المتعـددة التي أوجدتهـا خلال سـنوات القمع 
والقهر وإسـتنادا إلى عقيـدة أمنية فاسـدة. ولان هذه 
المنظومة تدرك جيدا أن نجاح الثورة وإستكمال أهدافها 
يعني الإجهاز عليها،فانها لا تتردد عن القيام بأي شيء 

لاجهاض الثورة وخلط الاوراق في مصر.
ورغم أن أهم الأهداف التي رفعتها الثورة منذ أيامها 
الاولـى كان تطهير الجهاز الأمني وإعـادة هيكلة وزارة 
الداخليـة علـى أسـس جديـدة تراعي حقوق الانسـان 
وتضمن الأشـراف الشـعبي على أدائها بما يضمن عدم 
تكـرار الانحرافـات الهائلة التي جرت فـي الماضي، فان 
شـيئا من ذلك لم يحدث، ولـم يتخذ حكام مصر الآن أي 
إجـراء حقيقي في هذا الصـدد. وقد يكـون ذلك مفهوما 
بالنظر إلى حقيقة أن السلطة الحاكمة الآن ليست جزءا 
مـن الثـورة ولم تشـارك فيها، بـل هي جزء مـن النظام 
الساقط وبالتالي فانها تدرك جيدا أن تطهير المؤسسات 
الأمنيـة يعنـي فقدانهـا أحـد أسـلحتها الأساسـية فـي 
معركتهـا الشرسـة لأعادة إنتـاج النظام القـديم بدون 
مبـارك فقط. وفـي مواجهة خصومهـا المطالبين بتطهير 
أجهـزة الامـن رفعـت السـلطة الحاكمـة، فزاعـة الأمن 
القومي،محاولـة وضـع الثـورة فـي مواجهـة مـع أمـن 
الوطـن وتصويـر الثـورة وكأنهـا خطـر داهـم وتقديم 
المطالبين بتطهير المؤسسـات الأمنيـة على أنهم ينفذون 
مخططا لإحـراق الدولة المصرية وإسـقاطها. ومثل هذا 
الـكلام لا ينطوي فقط على خلط متعمد بين جزء فاسـد 
مـن بقايا النظام وبين الدولة، بل يتضمن قدرا هائلا من 
التضليـل والخداع، فالجميع يدرك أن الجهاز الأمني في 
دولة مبارك البوليسـية لم تكن مهمته الحفاظ على أمن 
الوطن والمواطنين بل كان مسخرا بالكامل لخدمة النظام 
وأمنـه ومصالحه. ربما يقول قائل إن الوضع الأمني في 
مصـر قبل الثورة كان مسـتقرا جدا وهـذا صحيح، لكن 
الصحيـح أيضـا أن هـذا الاسـتقرار لـم يكـن نابعا من 
قـدرات وكفاءة أجهـزة الأمن، بـل كان نتيجـة الخوف 
والرعب الذي تمثله الشرطة في نفوس المصريين كأداة 
للقهـر والتنكيل، ونظرا للسـلطات الواسـعة التي كان 
يمارسـها رجال الأمن الذين وفر لهـم قانون الطوارىء 
سـياجا لإرتكاب كل الجرائم والإنتهاكات دون مساءلة 

أو حساب.
إن خطورة خطـاب الترويع الأمني الذي يعتمده من 
يجلسـون في مقاعد السلطة، هي أنه يبرر إعادة إنتاج 
الدولـة البوليسـية التي قامت الثورة لاسـقاطها، فعبر 
فزاعـة الأمن يمكن تبرير بقـاء الاجهزة الأمنية العديدة 

والمتعـددة وقبضتها على الملفـات المهمة في مصر، وعبر 
هذه الفزاعة يمكن تبرير أي إنتهاكات لحقوق المواطنين 
وإهـدار كرامتهـم بدعـوى حمايـة أمـن البـلاد. ليـس 
صحيحـا أن الذيـن يطالبـون باصـلاح جهاز الشـرطة 
وغيـره مـن أجهزة الدولـة التـي طالها الفسـاد في ظل 
النظـام السـاقط، هم مـن يريد إحراق مصـر، بل هؤلاء 
الذين يريدون الالتفاف على الثورة وأهدافها ويسعون 
بـكل ما لديهم من سـلطة ونفـوذ للإبقاء علـى الأجهزة 
الفاسدة التي نخرت جسد الوطن وأكلت احشاءه على 

مدى عقود. 
إن تطهير ألاجهزة الامنية هو مهمة عاجلة غير آجلة، 
ليـس فقط لأنه أحـد ركائز بنـاء مصر الجديـدة، وإنما 
لأنه الحـل الوحيد للمأزق الذي تعيشـه هـذه الاجهزة 
والعاملـون فيهـا حاليا والذين ينقسـمون إلى صنفين، 
فبعضهـم فاسـد ومنحـرف ينطلـق فـي ممارسـاته من 
موقف ثأري ضـد الثورة وصناعهـا ولا يتورع عن فعل 
أي شيء للانتقام منها حتى لو أدى ذلك لإحراق الوطن 
بأكمله، وهولاء هم ورم سـرطاني في جسـد المؤسسـة 
الأمنيـة لابد من إسـتئصاله والتخلص منـه. والبعض 
الآخـر هو من فقد توازنه بعد الثورة وهو إن كان راغبا 
فإنه غيـر قادر على العـودة لعمله وفـق قواعد جديدة 
مغايـرة كليا، وهـؤلاء بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسـي 
ومهنـي بمـا يمكنهم من إسـتئناف عملهم وفقـا لمنظومة 

وعقيدة أمنية تتواكب مع روح وقيم الثورة.
ومـن هنا فـإن البرلمـان الجديد الذي خـرج من رحم 
ثورة يناير وكان أحـد أهم ثمارها، هو الآن أمام أختبار 
حقيقـي أمـام اعضائـه وأمـام الـرأي العام، علـى مدى 
قدرتـه وأخلاصه في العمل علـى تحقيق أهداف الثورة 
وفي مقدمتها تطهير وإصلاح الجهاز الأمني الذي يبنغي 
أن يكون على رأس جدول اعماله لا سـيما على ضوء ما 
يحدث فـي مصر الآن. فتطهير الأجهـزة الامنية وإعادة 
بنائها بعقيـدة جديدة وقواعد مغايرة وبشـكل يضمن 
بقاءهـا جهـازا لأمن المواطنين لا أمـن النظام الحاكم هو 
أحد المعارك المهمة التي ينبغي على البرلمان خوضها بكل 
جسـارة، ليس لأن ذلك أحد الأهداف الرئيسية للثورة، 
بل لأن إنجاز هذه المهمة هو المدخل الحقيقي لإسـتكمال 
باقـي أهدافها مـن العيش والكرامـة والحرية، فلا يمكن 
تصـور حدوث ذلك مع بقاء أجهـزة القمع كما هي دونما 
تغييـر. ولا أظـن أن تحقيـق هـذا الهدف يتـم من خلال 
البيانات والشـعارات وإنما عبر حزمة من التشـريعات 
والقوانـين والخطوات العملية لترجمـة ذلك على أرض 
الواقع بصورة تحقق معادلة الأمن والحرية معا وليس 

أحدهما على حساب الآخر كما يحاول البعض الآن.
يـدرك الجميع أن تطهير وإعادة بنـاء الجهاز الأمني 
في مصر وتحويله من جهاز للقمع والتنكيل وإستباحة 
كرامة المصريين، الـى جهاز في لخدمتهم وتحقيق أمنهم 

مهمة بالغة الصعوبة وأمامها عقبات كثيرة. 

٭   كاتب مصري

■ بـين أفكار المعارضة المطالبة بالتغييـر، التي تتخذ من مهاجمة 
النظـام أسـلوبا للتعبيـر عـن مطالبهـا، ومن الدعـوة إلـى تغييره 
برنامجـا لها، ومبـررا لممارسـتها السياسـية. وبين أفـكار المؤيدين 
والمنتمـين إلـى دوائـر السـلطة، التـي لا تكتفـي برفـض أطروحات 
المعارضـة، والتشـكيك في دوافعهـا ومبرراتهـا، وحتى فـي حقيقة 
وطبيعـة نوايـا أصحابها. بين طرفـي هذه الثنائية التـي تكاد تقوم 
على الجدل الضدي السلبي، هناك في الأقل رأي آخر مختلف-ليس 
بالضـرورة توفيقيا بينهما- يتوخى الموضوعية والحياد بعيدا عن 
الانحياز لطرف دون آخر، أو الاندفاع وراء شهوة السلطة، أو هوى 
الانجراف وراء ميول الجماهير، ورغباتها الجامحة لا سـيما رغبتها 

المشروعة في التغيير الحقيقي.
من المسـلمات التقليدية في الفكر السياسي أن كل موقف يمكن أن 
يعبـر عن رغبة في الحقيقـة وعن قدرة على الوصـول إليها، وليس 
من المثالي فقط أن يقف الناس إلى جانب الحق أينما كان ومهما كان 
مصـدره، بل إن التجرد عن التحيز إلى المطامع، وعن اللجوء المفرط 
إلـى البراغماتيـة المفيدة لكل من يرسـم لنفسـه أهدافـا ومخططات 
خاصـة بـه حزبية كانـت أم شـخصية، يصبح السـلوك السياسـي 
الواقعـي الوحيـد في اللحظات الحاسـمة من تاريـخ الأمم الكبيرة. 
وإذا كانت ممارسـة السياسـة و وعيها شـأن كل أنشـطة الإنسـان 
الأخـرى، لا يخلـوان من الذاتية، فلـن يكون من المتعـذر على من له 
نصيب من النزاهة الفكرية أن يقرَّ بالرغم من شوائب ذاتيته بما هو 

عادل ومحق من الأفكار ومن أنماط السلوك لدى غيره؟ 
معارضـو النظـام يتفقـون تلقائيـا علـى ضـرورة الدعـوة إلـى 
التغييـر الجـذري للنظـام السياسـي فـي الجزائـر، ولا يـرون هذه 
الغايـة تتحقـق إلا برحيـل مجمل الطبقة السياسـية التـي ارتبطت 
أسـماء أصحابها بتنفيذ السياسـات المختلفة للنظـام، دون مراعاة 
بعض حسناته، التي قد لا تبرر اسـتمراره ولكنها تسمح بإنصافه، 
ودون تقدير أضرار أي انقلاب مفاجئ للأمور على الساحة الوطنية 
التـي لم تشـف مـن عواقب وخيمـة لصراع مريـر لم يتوقـف نهائيا 
بعـد. بـل إن مثل هـذا القلب الجـذري للأمـور مطلوب لديهـم بذاته 
على اعتبار أنه صلب عملية التغيير، التي تشـمل الأشـخاص تماما 
مثلما تشمل السياسات والبرامج، فالأشخاص متهمون بأنهم رموز 
فسـاد أو متورطون به بصورة كلية أو نسـبية. والسياسـات ينظر 
إليهـا على أنها متناقضة، وفاشـلة، ولا تتاح لهـا الفرصة لتصل إلى 
نهاياتهـا «المنطقية». ويفسـر ذلك بأن تلك السياسـات ليسـت أكثر 
من صيغ مزيفة لمشـاريع لا يؤمـن بها صانعوها أصـلا، بل يدعونها 
ادعاءً، وربما يتبنونها بقصد إفشـالها بصـورة متعمدة ومقصودة. 
وفي غمرة الحماسـة لجذرية التغيير يغفل بعـض هؤلاء الفرق بين 
ممارسـات السـلطة وأخطائهـا، وبـين الإكراهـات الموضوعية التي 

واجهتها الدولة الناشـئة بعد الاسـتقلال، وما زالت جذورها عميقة 
التأثير في بنية الدولة ومؤسساتها. 

فجـزء من الصـراع الراهـن بين النخـب ذات المكونـات المختلفة، 
يعـود إلـى الاختيارات المبدئية الأولى نفسـها، وإلـى تطبيقاتها في 
الواقـع، وإذا كان الجميـع يعترف بأن اختيار الاشـتراكية مع بداية 
الاسـتقلال كان متفقـا عليه بين مختلف السياسـيين، فـإن الاختيار 
الثانـي الـذي مازالـت آثـاره تنذر بانقسـام فـي الرؤيـة حتى لدى 
«الأسـرة الثورية» نفسـها هـو اختيار تأطيـر الدولة ومؤسسـاتها 
بمـن اعتبـروا آنذاك «أصحـاب الخبرة» مـن قبل البعـض وأبرزهم 
الرئيـس الراحل هواري بومدين، ونظر إليهم من قبل البعض الآخر 
على أنهم « أعوان فرنسـا» الذين لا تشـفع لهـم كفاءتهم أو خبراتهم 
مهمـا كانت قيمتهـا. وبعد تغيير 1965 ، لم يكن أمـام بومدين العازم 
علـى التخطيـط لتنميـة البلاد، وتنفيذ سياسـات جريئة وسـريعة 
لنقلهـا من حالـة التخلف، إلى حالـة مواكبة للبلاد المتقدمة، سـوى 
أن يسـتثمر كل مـا وقـع بـين يديه مـن موارد بشـرية متاحـة، ومن 
المؤسـف أن الكتاتيـب التي تخـرج منها أمثاله لم تكن تسـمح دائما 
بإعداد رجال دولة وكوادر فنية وإدارية مثلما سـمحت به المدرسـة 
الاسـتعمارية. لقـد كان اختيارا مـرا ومحتوما، وقدم فـي وقته على 
أنه تعبير عن المصالحة بين النخبة الثورية والنخبة المتعلمة القليلة 
الموروثـة عن الاسـتعمار، وقد وضع كل ذلك تحت شـعار «التضامن 
الوطنـي». وإذا كانت إيجابيات هذا الخيـار الآنية واضحة في ذلك 
الوقت، فإن سـلبياته اتضحت فيما بعد عندما عـاد الصراع بالبلاد 
إلى نقطة البدء وعاد الحديث بصوت عال عما سـمي «حزب فرنسا» 
أو طابورها الخامس الذي يقدم بعض أصحابه النفوذ الفرنسي في 
الجزائر حتى على مصالح الأمة العليا. والسـؤال المطروح اليوم هو 
التالـي : هل كان بومديـن يملك ورقة أخرى بديلـة عن ورقة ضباط 

فرنسا وأعوانها الإداريين، إن ذلك ما سيجيب عنه التاريخ.  
من جهـة أخرى لا يبدو على بعض معارضي النظام أنهم يهتمون 
بخطـأ النظرة إلى من يطلق عليهم في الجزائر «الإطارات الوطنية» 
دون التمييز بينهم بحسـب مسـؤولية كل منهم عن الخطأ والفشـل 
المسـجل في كثير من الميادين، فمنطـق المعارضة الراهن، في عمومه 
لاسـيما شـقه الإعلامي، ينظر إلـى أعـوان الدولـة باعتبارهم كتلة 
واحدة قابلة للإدانة، والمشـكلة في منطق يعمم أحكامه السلبية أنه 
يـؤدي إلى تجـريم الآخر، باعتبـاره لا يعترف حتى بمبـدأ «الفروق 
الفرديـة». كمـا أن جعـل الإدانـة بديلا عـن المحاكمـة العادلة يؤدي 
بالخطاب الإعلامي السياسـي إلى إضعاف النظرة الإنسـانية التي 
تعترف للإنسان بمقومات إنسانيته كلها: أي الاعتراف له بضرورة 

الحرية الخلاقة، وبضعفه، وبمسؤوليته عن أفعاله.

في الجانب النقيض تقف أفكار موالية وحتى ممالئة للسـلطة في 
بعض صيغها الانتهازية، وغالبا ما تستند تلك الأفكار إلى مشروعية 
الـولاء للدولـة، ولصورتهـا المثاليـة العامـة، وهيبتهـا، وحتى إلى 
شـرعية تمثيلهـا للثـورة مسـتمدة ذلك مـن التاريخ ومـن الوطنية 
الجزائرية وتضحيات الشهداء، ولا يخفى أن هذه الأمور تتعلق كلها 
بـرأس المال الرمـزي والمعنوي للأمة الذي يشـترك فيه الجزائريون 
جميعـا، ولا يعقـل أن يقصـى منـه إلا من اختـار بحريـة واقتناع أن 
يقصـي نفسـه منه إذا مـا اختار التنكـر لوحدة الأمـة ومصيرها، أو 
الانفصال عنها أو معاداتها. لكن السـلطة الناشئة بعد جانفي 1992 
لـم تكن لتقبل بوجهـة نظر أخرى بعد أن اعتمدت سياسـة المواجهة 
الأمنية، ومع ذلك فقد اسـتطاع الرئيس زروال بشخصيته المستقلة 
القويـة أن يعيد فتح بـاب الحوار، وأن يضفي الحيوية على نشـاط 
الأحزاب السياسـية داخل البرلمان، بالرغم من تفشـي التزوير. كما 
استطاع الرئيس بوتفليقة أن يهذب التشدد الاستئصالي، وأن يغير 
من توازنات السـلطة، ولو أنه من جهـة أخرى كبح حيوية الأحزاب 
وأضعف وظيفة التمثيلية الوطنية وحتى المحلية لحساب الإدارة.  

بين هذين الطرفين المتنازعين الذين ينفي أحدهما الآخر نفيا قاطعا 
رافضـا إيـاه، ينتصب الواقـع الموضوعي الذي لا يعبـأ بالتصورات 
النظرية إلا بقدر اقترابها منه واعترافها به واستنادها إلى شروطه، 
ثم بتفسـيره اسـتنادا إلى قوانين تكوينه الأصلية، وليس باللجوء 
إلـى شـوائب التفكير الذاتية مؤيـدة كانـت أم معارضة؟من المهم أن 
نذكر بكون إصلاح النظام مسـلمة وضرورة محل إجماع الجميع في 
الجزائـر، غير أن مطلـب إصلاح النظام يفتـرض أن تعبر عنه نخب 
حيـة أخذت مكانهـا الطبيعي والفاعل ضمن مجتمع سـليم ليس هو 
بـدوره بحاجة إلـى إصلاح صحيـح. لأن التطـور الاجتماعي الذي 
عرفتـه البلاد منذ رحيل الاسـتعمار عنها آل بعد بومدين إلى فسـاد 
عام ليس الفسـاد السياسـي أكثر من تعبير مكثـف عنه، فالعلاقات 
الاجتماعيـة التـي تشـكل بنيـة المجتمـع تشـكو اليـوم مـن عديـد 
الاختـلالات، والمعاييـر والقيـم التي تسـتند إليها عرفـت اضطرابا 
شـديدا هز تلك البنية من أساسها. ومن مظاهر الاضطراب المذكورة 
الباديـة للعيـان: انهيـار قيـم العمل، وتفشـي سـلوك الاتـكال على 
الدولة، منذ الثورة الزراعية، والاستسلام للطمع، والكسب السريع 
منذ طـرح مفهومي الإصلاحات واقتصاد السـوق، فكانـت النتيجة 

الانصراف المتعمد عن النشاط الإنتاجي. 
وقد أدى انهيار سلم القيم والمعايير إلى تداخل الأدوار والوظائف 
داخـل المجتمع بين الأفراد والجماعـات، وبين النخب بصورة توحي 
بانفـلات أواصـر العقـد الاجتماعـي، والوصـول إلـى درجة فسـاد 
النظـام الاجتماعـي. وممـا زاد من تفاقـم الأوضاع تكليف السـلطة 

التنفيذيـة المؤلفـة من موظفـين إداريين بـأداء وظيفـة البديل «غير 
المناسـب» للطبقة السياسـية في تسـيير الشـأن العام، وقد أفضت 
هـذه النتائـج إلى تقوقـع المجتمع على نفسـه وابتعاده عـن الدولة 
وعـن القانـون بحيـث أصبحت العلاقـات الاجتماعيـة ذات الطابع 
الاقتصـادي والقانوني يتـم إقرارهـا وتنفيذها والالتـزام بكل ذلك 
خارج إطار سلطة الدولة، وخارج دائرة نفوذ القانون، فعلى سبيل 
المثـال أضحى العرف بديـلا للقوانين في ما يتعلق بالبيع والشـراء 
والمبادلـة والمقايضـة، وأضحـت قوتـه لا تضاهيهـا قـوة اللوائـح 
والتدابير الإداريـة والنصوص وحتى العقود والأحـكام القانونية 
لا سـيما القضائية. وبذلك أضحت السوق العرفية التي تطلق عليها 
السـلطة تسـمية «السـوق الموازية» أهم كما وكيفا من السـوق التي 
تشـرف على تنظيمها وتسـييرها أجهزة الدولة. ومـن النافل القول 
إن المجتمـع ممثلا بالجماعـات والأفراد المتعاملين فيمـا بينهم خارج 
نطـاق نفـوذ القانون، هـذا المجتمع لـم يتخل عـن الإدارة حتى وإن 
كان لا يعتـرف بها ضمنيا، بل إنه اسـتخدمها كأداة لتحقيق أهدافه 
الخاصة، اسـتخداما جزئيا حافظ فيه على اسـتغلالها دون تجاوز 
هـذا الحد. ومن أمثلة ذلك بيع المسـاكن والشـقق والقطـع الأرضية 
والمـزارع، إلخ ...بطريقة عرفية مع اسـتخدام المصادقـة، أو الوكالة 

لدى الموثقين، أو الاعتراف بالدين...إلخ.
وهكـذا لجأ كيان المجتمع إلـى التعبير عن موقفه من السياسـات 
التـي فرضت عليه بـردود أفعـال، وبتصرفات تلقائيـة وعفوية في 
الظاهـر، لكنهـا فـي حقيقتهـا منظمـة ومتسـقة على نطـاق المجتمع 
كله بالرغم من اتسـاع رقعـة البلاد الجغرافية مـن جهة، ومن تنوع 
تركيبتهـا البشـرية وتعدد مشـاربها الثقافية، مما ينبـئ عن وجود 
بنيـة مجتمعيـة منظمة ومتماسـكة لم تسـتطع الدولة عبـر نخبتها 
المتعلمة أو نصف المتعلمة في الغالب الاعتراف بها بسبب استعلائها 
من جهة، وبسـبب اسـتلاب العديـد مـن مكوناتهـا ذات المرجعيات 

الوافدة، وبسبب القصور في التفكير.
ممـا سـبق يمكننـا القـول علـى سـبيل الاسـتنتاج إن المعارضة 
السياسـية الجزائرية على اختـلاف مكوناتهـا وتوجهاتها الفكرية 
والسياسـية ركزت جهدها على جعل النظام ومايصدر عنه موضوع 
نظرتهـا مـن خـلال انتقادهـا الدائـم للسـلطة القائمـة ولأدواتهـا 
التنفيذيـة الإداريـة والأمنيـة، لكن المعارضـة أغفلت فـي غمرة هذا 
الاسـتقطاب الحاد موضوعهـا الحقيقي وهو المجتمع، وبسـبب ذلك 
لـم تسـتطع اسـتنباط أفـكار لبرامجها السياسـية من خط سـلوك 
المجتمـع وتفكيره التلقائي، ومن تطوره غير المراقب من قبل الدولة. 
لذلك لا تعبأ العديـد من مكوناته وكثير من أفراده بالخط الانتقادي 
الهجومـي الـذي يسـود كل شـيء تقريبا، ويسـاهم في إنتـاج فكر 

يومي تدميري غاضب لا ترضيه أية سياسـة ولا يستجيب للترغيب 
والترهيب إلا اسـتجابات ظرفية عابرة تتلاعب بها كل ريح للتغيير 
وحتى للفوضى. بينما كان بإمكان المعارضة الموضوعية طرح بدائل 
للإصـلاح الاجتماعـي والتربـوي، والدعوة إلى سياسـات تتجاوز 
فـي جرأتها قوة تخطي المجتمع للسـلطة لكي تزيد مـن قدراتها على 

الإقناع الذي هو وظيفة كل سياسي سواء أكان فردا أم تنظيما.
من الجهة المقابلة يصدق على السـلطة ما يقال عن المعارضة فهي 
في عز الأزمة رفعت في وجه «الإسـلام السياسـي» شـعار مصالحة 
الجزائر مع نفسـها، وهي مصالحة انتظرها الشـعب طويلا لكنها لم 
تأت، ونتحدث هنا عن المصالحة بين المواطن والجهاز البيروقراطي 
المتهـم مـن قبله بالتزويـر، والمصالحة بـين القانـون والعرف، وبين 
المجتمـع والدولة التـي ينبغي أن تبقى آلة لخدمتـه لا قفصا يحد من 
حريتـه ويجمد عقله، ويهدد بتخفيض قابليته للحياة واسـتمتاعه 

بها، والمصالحة بين القانون وتطبيقات منفذيه في الممارسة..إلخ.
كمـا يصدق على السـلطة ما يقال عن المعارضة مـن جهة كونها لا 
تبحـث عن تجديـد تركيبتها من حيث الجانب البشـري، فسلاسـل 
الشـيوخ الذيـن فقـدوا، لا بسـبب تقصيـر منهـم وإنما بفعـل تقدم 
العمـر، وتناقص القـدرات الصحية والذهنية لمعظمهـم، تلك الطاقة 
الضروريـة للنشـاط والرؤية واتقـاد الذهن، هؤلاء أضحـوا اليوم 
عبئـا ثقيلا على الأجيال الجديدة بدلا مـن أن يصبحوا محل تبجيل 
واحتـرام بفعـل قيمـة منجزاتهـم أيام شـبابهم المجيـدة. وهكذا بدا 
التقاعس عن تجديد النخبة السياسـية والإدارية سياسة مقصودة 
لا يعلـم الحكمـة منهـا غيـر أصحابهـا المنعزلـين عن سـياق مجتمع 
يعيش ويتحرك ويبدع خارج الأطر الرسـمية، وهو يتجه بالتدريج 
نحو الابتعاد بحياته وتاريخه عن الدولة ومجالات نفوذها. الدولة 
التي كانت ثمرة تضحياته وهي رأس المال الذي تعتز به الأمة، وهي 
اليـوم أكثر مـن أي وقت مضى بأمـس الحاجة إلى المجتمـع وإلى أن 
تخصه بـكل عناية حريصة مبتكرة وخلاقة، لأن أخطار الاسـتعمار 
ما زالت ماثلة كما كانت في الماضي، بل هي اليوم أشد خطورة وأكثر 
إيلامـا للأمة. فـي الأخير يجـدر التنويه أننـا لم نتناول هنا سـوى 
الجدل بين خطاب السـلطة وخطاب المعارضـة، وأثرهما على ثنائية 
الفسـاد والإصلاح المطروحة بقوة فـي الخطاب الإعلامي والخطاب 
السياسـي الجزائريـين، أمـا الإشـكالية العامة للإصـلاح فتقتضي 
الوقوف على الأزمات العميقة التي تعانيها الساحة السياسية، مثل 
أزمة الاسـتقطاب الجهوي في الصراع على السـلطة داخل المجتمع، 
وضمن الطبقة السياسية، ومثل إشكالية أولوية التطبيق في مجال 
تفعيـل النصوص القانونيـة والأحكام القضائية، إلـى غير ذلك من 
القضايا التي تسـتحق منا مزيدا من الاهتمام والتأمل في مناسـبات 

ومواقف أخرى.
 

٭  إعلامي وباحث جزائري، نائب سابق،
عضو مجلس الشورى المغاربي سابقا.

مدارات

مصر: مشهد يحتاج إلى حكمة بالغة 
■ في مصر اليوم (بعد مرور عام على الثورة العظيمة) مشهد 
معقـد يحتـاج إلى حكمـة بالغة. ولا يقـف هذا المشـهد المعقد عند 
القوى المتصارعـة والأيديولوجيات المتقابلة فحسـب، وبعضها 
تقليدي وبعضها مسـتحدث، بل يتخطى هؤلاء وهؤلاء إلى قوى 
تبـدو متناسـقة أو منسـقة فيما بينهـا ـ النظرة الجزئيـة أو غير 
الموضوعيـة قائمة. الأمثلة على هذا القول عديدة، والمواقف التي 
تقف إلـى جانب صحة هـذا الـكلام أو الزعم كثيرة، وسـأقتصر 
فـي حديثـي هذا علـى بعـض النمـاذج أو الأمثلة العديـدة التي 
لا تخطئهـا العـين ولا يسـتطيع أن ينكرهـا حتـى الجاهل أصبح 
يراهـا ويدركها كما أدركها الحكمـاء وحذروا منها قبل وقوعها أو 
قبـل وقوع معظمهـا إذ أن الفتنة إذا أقبلـت لا يدركها إلا الحكماء 

والعقلاء، أما إذا أدبرت فيدركها حتى الجهلاء ولو جزئيا. 
المثـال الأول: من مقال الثورة والثورة المضادة للشـاعر أحمد 
عبـد المعطي حجازي المنشـور بجريـدة الأهرام يـوم الأربعاء 1 
فبرايـر 2012 إذ يتسـاءل: أيهمـا الجدير بأن يسـقط قبل الآخر؛ 
الطاغيـة أم النظـام الـذي يصنـع الطغـاة؟ وهـو سـؤال جميل 
مشـروع وكانـت إجابـة حجـازي عليـه واضحة إذ كتـب يقول: 
«الثورة أجابت على السؤال فقالت الشعب يريد إسقاط النظام، 
طالبـت بدولة مدنيـة لا دينية ولا عسـكرية وبنظـام ديمقراطي 
تكـون فيـه الأمة مصدر كل السـلطات فمـاذا كان جـواب الثورة 
المضـادة؟» ثم بدأ حجـازي يفصل فـي الثورة المضـادة، وكانت 
هنـا النظـرة الجزئيـة والنظـرة التقليديـة فيمـا لم نكـن نقبله 
حتـى قبـل الثـورة إذ يقـول «المضـادة حولـت الديمقراطية إلى 
اسـتفتاءات خيـرت فيهـا المصريـين بين دخـول الجنة لمـن يقبل 
اختيارهـا ودخول النار لمن رفضوا. كما أجازت الأحزاب الدينية 
الممنوعـة بنص الدسـتور، وأجرت هذه الانتخابـات التي مكنت 

هذه الأحزاب من السـيطرة على مجلس الشـعب، وبالتالي على 
الحكومة القادمة أو على التشـريع الذي لم يعد يصدر عن الأمة، 
ولـم يعد تعبيـرا عن حاجاتنـا ومطالبنـا التي تتغير مـع الزمن 
وتتطور لأن الشـريعة أصبحت المصدر الرئيسي للتشريع، ولأن 
الأحـزاب الدينية أصبحت هي المتحدثة بلسـان الشـريعة وهي 
التـي سـتتولى تقنينهـا» انتهـى المقطع مـن كلام حجـازي الذي 
أريد ان أشـير إليـه. ولا أدري كيف تكون هنـاك ديمقراطية دون 
استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة ولتفرز من تفرز، إسلاميين 
أو غير إسلاميين، ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون حرية 
تكويـن الأحـزاب، ولا أدري كذلـك لـم يكره الشـاعر حجازي أن 
تكون الشريعة الاسـلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين. أنا مع 
الشـاعر حجازي فـي نقد أي كلام أو فتوى تربط بين الاسـتفتاء 
والانتخـاب وبـين دخـول الجنة أو النـار، فليس منـا ملائكة ولا 
أنبيـاء، ولا يحـق لأي منـا أن يصنف الآخر كشـيطان. ولقد كان 
الاسـلاميون لفتـرات طويلـة – ولا يزالـون يقصـون علينـا من 
السـير والتاريـخ أن أبا بكـر الصديق رضـى الله عنـه وأرضاه 
قال: والله لو كانت إحدى قدماي في الجنة والآخرى خارجها ما 
أمنت مكر الله». كما يقصون علينا أيضا ما قاله عمر بن الخطاب 
رضـي الله عنـه وأرضاه: «لو نادى مناد يـوم القيامة كل الناس 

يدخلون الجنة إلا واحدا لقلت إنه أنا» أو كما قال.
المثـال الثانـي: من جريدة الحريـة والعدالة يـوم 2012/1/31 
حيـث نقـرأ: أن د. رشـاد البيومـي قـال إن الاخـوان قدمـوا 37 
شـهيدا في الثـورة. وفي تفصيل الخبر يقول عـن الإخوان: «إنه 
في سـبيل ذلك قدمـوا (أي الاخـوان) أكثر من 37 شـهيدا وآلاف 
المصابـين» وفـي صفحـة أخرى مـن نفـس الجريدة خبـر يقول: 

الاخوان تحيي ذكرى استشـهاد البطل مصطفى الصاوي شـهيد 
الميـدان.... صديق القرآن. رحم الله تعالـى الجميع من الاخوان 
وغيـر الاخوان وكنت أتمنى أن يحيي الاخوان المسـلمون ذكرى 
الشـهداء جميعا مع ذكر أسـمائهم ومواقعهم التنظيمية دون أي 

تناقض في الحديث.
المثـال الثالـث: مـن جريدة المصـري اليـوم بتاريـخ الأربعاء 
1 فبرايـر 2012 بعنـوان: فتـوى تقـول: إن اسـتخدام بطاقـات 
الائتمـان الاسـرائيلية المسـروقة حـلال، وهـي فتـوى الداعيـة 
السـعودي عبد العزيز الطريفي. وقد علل هذه الفتوى بقوله: لا 
عصمة إلا لبنوك المسـلمين: إن هذه الفتوى وأمثالها لا يقوم على 
سند من السيرة ولا الشريعة ولا التاريخ الاسلامي العظيم. إنما 
هـي فتوى الانتقـام من الآخرين ولقـد طلب الرسـول صلى الله 
عليه وسلم من سيدنا علي ابن أبي طالب أن ينام في فراشه ليلة 
الهجرة ليرد الأمانات إلى أهلها في الصباح رغم أن أصحاب هذه 
الأمانات تآمروا على الرسـول صلى الله عليه وسـلم ليقتلوه أو 
يخرجـوه. ومـن العجـب العجـاب أن ينسـى الشـيخ الطريفي 
القواعـد الأمريكيـة والقـوات الأمريكيـة في الخليـج ولا يطالب 
حتـى بخارطة طريـق توضح متى الرحيل، وينسـى كذلك تحكم 
الأمريـكان فـي النفط في السـعودية خصوصـا والخليج عموما 
ويجيز سرقة بعض بطاقات الأمانات الاسرائيلية. وإذا كان هذا 
الخبـر بعيدا عن مصر وثورة مصـر إلا أن إمتدادات الطريفي في 
مصر لهـا خطورتها وترتبط بقضية التكفير واسـتحلال الأموال 
وربمـا الأعـراض كمـا يـرى بعضهـم وترتبـط كذلـك بتصنيـف 
الأمـوال إلـى معصومـة وغيـر معصومـة وتصنيـف الـدور إلى 
دار حرب ودار سـلم أو إسـلام ويتجاهل الواقـع العالمي الجديد 

ووضـع الأقليـات وإن خالفت ديـن الأكثرية، ويتجاهل الشـيخ 
الطريفـي التقـدم العلمي الغربي الذي اسـتطاع هؤلاء الشـباب 
بموجبـه سـرقة بطاقـات الائتمـان الاسـرائيلية وأقول للشـيخ 
الطريفي إن أصحاب التقدم العلمي الحقيقي يسـتطيعون سرقة 
جميـع بطاقـات الائتمان في العالم الاسـلامي ولكنهـم قد كفاهم 
سـرقة النفط والمواقع الاستراتيجية في بلادنا وأخضعوا بلادنا 
تحت حكامنا للهيمنة الغربية ومن ثم إسرائيل، ولا يزال حكامنا 
يعملـون فـي إطـار النظـام العالمـي الجديد الـذي يسـعى حاليا 
لتدميـر بـلاد العرب والمسـلمين بدءا بسـورية ثم إيـران وليس 
هنـاك من مخرج إلا الخروج من بوابـة النظام العالمي الجديد ثم 
امتلاك أسـباب القـوة «وأعدوا لهم ما اسـتطعتهم مـن قوة ومن 

رباط الخيل».
المثـال الرابع: الاصرار من المسـؤولين على إجـراء انتخابات 
مجلس الشورى، وهي الانتخابات التي لم تتجاوز فيها عمليات 
التصويـت فـي المرحلـة الأولـى 10٪ بينما وصلت إلـى اقل من 
5٪ في دوائر أخرى. كيف يزعـم أحد أن من أفرزتهم انتخابات 
الشـورى أنهـم قد نجحوا وهـم يمثلون الشـعب إذ أن الفائز في 
هذه الانتخابات هو حزب الكنبة الذي عاد إلى ممارسـة نشاطه 
أعنـي كسـله عن المشـاركة. وهـذه انتخابات تعيد إلـى الأذهان 
مشـهد انتخابات المخلوع ومهنـدس الانتخابات أحمـد عز، فيما 

عدا التزوير.
هنـاك أمثلة كثيرة تؤكـد خطورة الرؤيـة الجزئية، وخطورة 
المعالجـة غير الموضوعيـة ومنها مثلا مـا جاء في اليوم السـابع 
يوم 31 يناير 2012 على لسـان الشـاعر والاعلامي البارز فاروق 
جويـدة الذي نقـدره ونحبه مـن «أن جماعة الاخوان المسـلمين 

إتبعـوا مبدأً إنتهازياً خلال الفترة الماضيـة بعد أن تركوا المعركة 
الحقيقة في الميدان وتحركوا بكثافة في الأقاليم لحشد الأصوات 
الانتخابيـة ليحصلوا على الأغلبية في مجلس الشـعب ويصلوا 
إلى السـلطة»، ثم يقول عند الحديث عن بقية القوى السياسـية 
والمجلـس العسـكري «إن جميـع القـوى السياسـية قـد ارتكبت 
أخطاء وفـي مقدمتها المجلس العسـكري الذي عمـل على تأجيل 
المحاكمـات لأفـراد النظـام البائد مضيفـا يجب أن نعتـرف بأنه 
أدى دوره رغـم عـدم خبرته بالعمل السياسـي». ينظر الشـاعر 
والاعلامـي جويـدة إلى الاخـوان وإلـى بقية القوى السياسـية 
والمجلس العسكري نظره غير موضوعية فيما يتعلق بالاخوان. 
يرى أن للقوى السياسية الأخرى والمجلس العسكري إيجابيات 
رغـم أخطائهم، ولا يـرى إيجابيات للإخوان بـل مجرد انتهازية 

والتفرغ لكعكة الانتخابات.
إن النظـرة الموضوعية والتحليل الموضوعـي يدعو إلى إلقاء 
نظرة شـاملة علـى الموقف حتى نـرى علاجا صحيحـا لمرض قد 
استشـرى ولا يـزال رغـم الثـورة العظيمة التي وقعـت في خطأ 
اسـتراتيجي إذ انفضت يوم 11 فبراير 2011 وألقت بالمسـؤولية 
الكاملـة علـى المجلس العسـكري، وانفضـت ولم يكن لهـا قيادة 
ولا اي متحـدث باسـم الثورة مـع كثـرة القيـادات والائتلافات 

والمتحدثين بإسمها ولكن بنظرة جزئية غير موضوعية.
ما أقسـى الموقف الذي شـاهدناه يوم الأربعـاء 2012/2/2 في 
بورسعيد، ولكن المعالجة أيضا جاءت جزئية بإيقاف مدير الأمن 
ومديـر المباحث في بورسـعيد وحل مجلـس إدارة إتحاد الكرة، 

وبقى وزير الداخلية والمجلس العسكري كل في مكانه.
وإلـى أمثلـة أخرى فـي مقال آخر حتـى نهجر جميعـا النظرة 
الجزئيـة فـي الفهـم والتحليـل والعلاج إلـى نظـرة موضوعية 
واسـعة أو شـاملة ويظل المشـهد المحـزن الحزين والمؤلـم الأليم 

يحتاج إلى حكمة بالغة والله الموفق.

٭ المتحدث السابق باسم الاخوان المسلمين في الغرب

د. كمال الهلباوي ٭

د. محمد الطيب قويدري ٭

شحاتة عوض ٭

سيدة العاصي تقدم قوافل الشهداء قرابين للحرية 
■ قبـل ثلاثين عاما في الثاني من شـباط/فبراير عام 
1982 اجتاحت قوات الأسـد الأب مدينـة حماه الوادعة 
علـى كتـف العاصـي، ذائعة الصيـت بنواعيرهـا، التي 
تحـول صوتهـا الـذي كان رمـزا للخصـب والنمـاء إلى 
أنـين وعويـل على ثلاثـين ألف شـخص لقـوا مصرعهم 
فـي الحملـة العسـكرية للرئيـس الراحل حافظ الأسـد 
ضد مـا اعتبره «مؤامـرة خارجية، ينفذهـا مارقون عن 
القانون ويضمرون الشر لسـورية التي تقاوم المشروع 
الصهيوني الأمريكي، المقاومة لتحرير الأراضي العربية 

المحتلة منذ 1967».
اتهم النظام السوري آنذاك تنظيم الأخوان المسلمين 
بقيـادة أعمـال عنف فـي سـورية، منها تفجير مدرسـة 
المدفعية بحلب شمالي سـورية عام 1979، راح ضحيته 
نحـو 300 طالـب ضابـط، ونفـى الأخـوان المسـلمون 
مسـؤوليتهم عن ذلك وعن غيره مـن أعمال العنف، غير 
أن النظـام حظـر التظيم بإصدار القانـون 49 عام 1980 
الـذي يجيز عقوبـة الإعدام بحق كل مـن ينتمي لتنظيم 

الأخوان المسلمين .
 دخلـت قـوات الأسـد الأب مدينـة أبي الفداء الاسـم 
التاريخـي لمدينة حماه ،وكانـت تتكون من قوات مدربة 
تدريبـا جيـدا على قتـال المـدن، وهـي: سـرايا الدفاع، 
واللـواء 47/ دبابـات، واللـواء 21 /ميكانيـك، والفـوج 
21/ إنـزال جـوي وهي قـوات خاصة، إلى جانـب أفراد 
المخابـرات، وأعضاء حـزب البعث في حمـاه، وقاد تلك 
الحملـة العقيد رفعت الأسـد، الشـقيق الأصغر للرئيس 
حافـظ الأسـد، واسـتمرت الحملـة العسـكرية الأمنيـة 
27 يومـا، بـدأت في 2 شـباط / فبراير عـام 1982. حماه 
التـي تُصنف أقـدم مدينة فـي العالم قصفـوا أحياءها، 
والحميديـة  الباروديـة  التجـاري،  السـوق  الحاضـر 
وغيرهـا من الأحيـاء الشـعبية، ذات التاريـخ العريق. 
راح ضحيـة تلـك المجزرة وفـق توماس فريدمـان: «قام 
رفعـت الأسـد بالتباهـي بأنه قتـل 38 ألف شـخص في 
حمـاه»، لكـن مختلف التقديرات تشـير إلـى مقتل نحو 
30 ألف شخص، وخمسة عشر ألف مفقود لازال ذووهم 
ينتظـرون عودتهم، ولازالت قضايـا الميراث والزوجات 

معلقة في غياب معرفة حالتهم أموات أو أحياء.
هـذه المدينـة الحالمة علـى ضفـاف العاصـي تغيرت 
ملامحهـا، غابـت أحياء كان الأسـد الأب وأخـوه رفعت 
يظنـان أن «المارقين عن القانون» يختبئون فيها، هدموا 
88 مسـجدا وثـلاث كنائس، فيمـا هاجر نحـو 100 ألف 
خارج سـورية مخافـة أن تطالهـم عقوبة الإعـدام وفق 

القانون 49 سيء الصيت والسمعة .

بعض الشهادات عن المجزرة
 

روت سـيدة من سـكان حي البارودية، كانت مفتشة 
بالتربيـة والتعليم أن الجنود دهمـوا البيت وهم نيام، 
وأخرجـوا كل من في البيت إلى الشـارع بثيـاب النوم، 
وأمروهـم بالاصطفاف للجدار وأيديهم على رؤوسـهم، 

وبعـد تقريعهـم بـكلام بـذيء، تقـول السـيدة، واللـه 
اسـتغرب أيـن تعلمـوا هـذا الـكلام النابـي ليخاطبونا 
به، كنا وكل سـكان الحي بالشـارع بملابـس النوم، ثم 
عزلوا الرجال عن النساء وأمروهم أن يصطفوا ويولوا 
وجوههـم نحـو الجـدار وأيديهـم خلـف ظهورهـم، ثم 
فتحوا الرشاشـات عليهم، ولم يوقفهم صراخ النسـوة 
مـن الأمهـات والأخوات والزوجـات والبنـات، اللواتي 
نالتهـم رشاشـاتهم أيضـا، تصفيـة جماعيـة، راح فيها 
الشـيوعي والإسـلامي والبعثـي الموالي للنظام سـواء 

بسواء وأيا كان انتماؤهم الديني، مسلم أو مسيحي .
وسيدة أخرى من بلدة سلمية، شرق حماه بنحو 30 
كيلـو متـرا، متزوجة من حمـوي، كان زوجها عضوا في 
فرع حزب البعث الحاكم، قالت « ذهبت أبحث عن زوجي 
أبـو بدر بحمـاه بعدما فكـوا الحصار عنها، كنت أمشـي 
فـوق الجثث المتراكمـة فوق بعضها في سـاحة العاصي 
وهي الساحة الرئيسـية للمدينةـ حيث تم إعدام المئات 
رميا بالرصاص، ولم تنفع توسـلات أبو بدر لهم أنه مع 
النظام وعضـو فرع حزب البعث، بل نهـروه أن يصمت 

لأنه كاذب كما قيل لها من أحد شهود المجزرة».
 وهكـذا لـم تكـن ضحايا مجـزرة حماه مـن الأخوان 
المسـلمين كما يزعم النظام الأسـدي، بل من كافة شرائح 
المجتمـع الحمـوي، ومـن مختلف مشـاربهم السياسـية 
والدينيـة، ولم يكلف النظام نفسـه أن يبحث بأسـباب 
ماحـدث فـي حمـاه يومـذاك، ولا معاقبـة من قـام بهذه 
الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسـان، بل قدم مكافآت 
بترفيع المسـؤولين عن تنفيذ الحملة العسـكرية، رفعت 
الأسـد أصبـح نائـب الرئيـس لشـؤون الأمـن القومي، 
ومحافـظ حماه آنـذاك محمـد حربة تقلـد منصب وزير 
الداخليـة، ومنح الضباط المشـاركون رتبـا أعلى، وهو 
سـلوك يعبر عن اسـتهتار واضح بالإنسان، واستعلاء 
على المواطن ومعاملته معاملة العبيد ،مما جعل الجراح 
تعتمـل في صدور هـؤلاء المذلين المهانـين عقدين ونيف، 
لتنفجر فـي 15 مارس 2011، ليسـوا وحدهم هذه المرة، 
بل سـورية برمتهـا انتفضـت لكرامتها بعـد 42 عاما من 

الاستبداد .
حتـى اليوم نتسـاءل لمـاذا خذلـت باقـي المحافظات 
حمـاه آنذاك ؟ ولماذا لم تنجدها بالإضرابات والعصيان 
المدني لإنهاء دولة الاستبداد ؟ للأسف، وحتى المعارضة 
لم تكلف نفسـها في بحث أسـباب الاحتقان السياسـي 
وانسـداد أبواب الحوار التي جعلت الوضع يتفجر على 
هذا النحو؟ وبعض أطـراف المعارضة اعتبرت معركتها 
مع النظام لمواجهة الإسـلاميين. أمـور كثيرة بقيت حتى 
اليـوم كالطلسـم لاأحد يعرفهـا، لكن النظام سـجل تلك 
المجزرة من إنجـازات الحركة التصحيحيـة التي انقلب 
فيها على رفاقه الذين رفضوا كنظام قرار 242 للتسـوية 

مع إسـرائيل، الذي أقرته الأمم المتحدة في أعقاب حرب 
1967، التـي هزمت فيها الجيوش العربية هزيمة نكراء، 
وكان يومها اللواء حافظ الأسـد وزيرا للدفاع السوري 
الـذي قـاد الحرب علـى جبهـة الجـولان التـي احتلتها 

إسرائيل ولا زالت محتلة حتى اليوم.
تعـود الذكـرى الثلاثـون للمجـزرة ولازالت سـيدة 
العاصـي تقـدم الشـهداء لإنهـاء دولـة الاسـتبداد، كي 

يعيش أبناء سورية في كنف الحرية التي يحلمون . 
أخبرنـي أحـد الأصدقـاء، فـرّ قبل أيـام من حمـاه لما 
تتعـرض له مـن حملة « تطهيـر « أعلنها الرئيس بشـار 
الأسـد ووزيـر داخليتـه، أنهـا تتعـرض لحـرب إبـادة 
جماعيـة، الطرق المؤدية إليها مغلقة، والمدينة في شـلل 
تـام، لاكهربـاء ولا مـاء ولا مـازت للتدفئـة ولا مخابـز، 
النـاس تخبز على الصاج وتتدفأ بالحطب، ولا دواء ولا 
حليـب للأطفال، إنها حالة لاتطاق، أكثر مما تعرضت له 

في مجزرة 1982 .
صـدق المثل القائل «الولد سـر أبيه» فما فعله الأسـد 
الأب فـي حمـاه، يفعلـه ابنـه اليوم مسـتعينا بشـقيقه 
الأصغـر العقيـد ماهـر الأسـد وفرقتـه الرابعـة لقمـع 
المتظاهرين، كما فعل من قبل أبيه حافظ الأسد مستعينا 

بالشقيق الأصغر العقيد رفعت وكتائب سرايا الدفاع .
 قتل آلاف الشـباب، ومن يزعم أنه يعرف عدد القتلى 
فهو يكذب – حسـب المصدر السابق-، فالسلطة نفسها 
– كما قال - لاتعرف عدد القتلى، المقابر الجماعية في كل 
مـكان، دفن فيها الكثيرون وهو ما يفسـر عدد المفقودين 
الـذي تجاوز 65 ألف مفقود منـذ بداية الثورة 15 مارس 
2011، وأضاف «نكون متفائلين لو قدرنا عدد القتلى من 
المدنيـين والجيش تجـاوز العشـرة آلاف شـخص، لأن 
المنشـقين عن الجيـش يُقتلون، ويُتوقـع أن تكون الأيام 

والأسابيع القادمة أسوأ وأشد عنفا. 
ماهذا العنف الأسـوأ الذي يتوقعه السوريون؟ فقال 
إن الخوف أن يسـتخدم النظام الأسـلحة المحرمة دوليا 
لقمـع المظاهـرات السـلمية ،مثـل الأسـلحة الكيماويـة 

والأسلحة الجرثومية .
أيعقـل يادكتور بشـار وأنت الدارس فـي بريطانية، 
أن تقـوم بـكل هـذا العنف ؟ ولأجـل ماذا ؟ لأجـل البقاء 
فـي السـلطة؟ لنفتـرض جدلا أنـك قضيت علـى الثورة 
وهـذا مسـتبعد بعد شـلالات الـدم التي سـفكت منذ 15 
مارس الماضـي، أي نظام هذا الذي تقـوده على جماجم 

السوريين ؟ 
 كفـى ..كفـى .. كفـى قتلا، فالشـعب السـوري أحرق 
مراكب العودة، ولن يعيـد خطأ مجزرة 1982 حين خذل 
حمـاه وتركهـا نهبا للقتـل والتدميـر والتنكيـل بأهلها، 
وكانـت عبرة لمن اعتبر لأربعة عقـود من الذل والهوان، 
الشـعب السـوري كسـر خوفـه الـذي قيـده، وانتفض 
لاسـترداد حريته وكرامته، هاتفـا «الموت ولا المذلة» كي 

يعيش أبناؤه رافعي الرأس بين الأمم .

٭ كاتبة سورية مقيمة في الجزائر

د. أميمة أحمد ٭


